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  مقدمة
  

إعداد ب تُعنىتربوية مؤسسات  وأبحوث مراكز  وأ حكومية  ھيئات المراصد الحضرية الوطنية ھي  
 المستوىحسين صنع السياسات الحضرية على تلمن بيانات تلك الأدوات  تحتاج إليه ما وتجھيز أدوات للرصد
 تصميم في تنسيقالھو الجھة التي تتولى عملية  معينة المرصد الحضري المحلي في مدينة أو بلدةالوطني.  و

 الخبراء الفنيين وممثليالتعاون بين صانعي السياسات ومن في إطار ، تخطيطھاالسياسات الحضرية و
تيسير عمل شبكات المراصد الحضرية ف المراصد الحضرية الوطنية على تشرالشريكة.  و المجموعات

 مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية علىالذي وضعه العالمي  يلحضرابرنامج المرصد .  ويركّز المحلية
  .)1(المراصد الوطنية والمحلية قدرات بناء ل اليب اللازمةالأس

  
المؤشرات التي تستخدم في توجيه عملية تقييم نظم تتوفر اليوم أنواع عديدة من المراصد الحضرية وو  

 تركز علىالتي  مبادراتال مجموعة كبيرة من ي المنطقة العربيةفو.  )2(آثار التنمية الحضرية وتحسينھا
، ولھذه المبادرات أصول مختلفة وكثيراً ما تصمّم الواحدة المؤشرات الحضرية في مجال الأبحاث والسياسات

فالتحدي  . )4(لا تزال موضوع تساؤل وفعاليتھا المبادراتجدوى ھذه غير أن  . )3(منھا بمعزل عن الأخرى
تكوين مفھوم واضح حول  الرئيسي الذي تواجھه النھج المرتكزة على المؤشرات في التنمية الحضرية يتمثّل في

من و . السياسات الحضرية والاجتماعية توطين المراصد الحضرية في الذي تندرج فيه مساھمةالإطار العملي 
  :الإمكانات المتاحة لذلك

  
 الروابط الوظيفية بين مختلف عناصر المراصد الحضرية؛ يرتكز على متكامل اعتماد نموذج  

 ية؛لمراصد الحضرلالاجتماعية في الوظائف والأنشطة الرئيسية ة تحليل السياس دمج  

 لمراصد الحضرية في عمليات التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية.ا  
  

 البعدين الحضري والاجتماعي في بتحقيق نوع من التكامل بينإعداد إطار منھجي يسمح لا بدّ من و  
مدى  ھذه الوثيقةتتناول .  و(الإسكوا) ي منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياف العامة السياسة

منظومة مفاھيم) والإدارة  باعتبارھاأداة) والتنمية الحضرية (باعتباره (، المحلي صد الحضريمساھمة المر
  يركّز على المجالات الثلاثة التالية: ،المستدام للتحضّر ومتكامل فعّال كآلية) في إعداد إطارا اعتبارھ(ب
  

                                                             
 .:ww2.unhabitat.org/programmes/guohttp//يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على صفحة الإنترنت التالية: )  1(

للاطلاع على ھذه المراصد الحضرية ونظم المؤشرات، يمكن الرجوع إلى تقرير اجتماع الخبراء نحو الإنصاف في )  2(
 2008تشرين الثاني/نوفمبر  21-20الإسكوا، بيروت،  السياسات الاجتماعية والحضرية: الدليل الاجتماعي للمراصد الحضرية. 

(E/ESCWA/SDD/2009/1). 

والمرصد  )Institut Français du Proche Orient (IFPO)( ، تشمل ھذه المبادرات المعھد الفرنسي للشرق الأوسطفي لبنان مثلاً )  3(
 Tripoli Environment، ومرصد طرابلس البيئي والإنمائي)Balamand University Urban Observatory (MAJAL)(الحضري لجامعة البلمند 

and Development Observatory (TEDO)ل ، والمرصد الحضري في سن الفي)(Local Urban observatory of Sin El Fil.  

)4 (See Innes. Knowledge and Public Policy: The Search for Meaningful Indicators. New Brunswick, NJ: Transaction 

Publishersلتي أجراھا على مدى ثماني سنوات وتناول فيھا استعمال المؤشرات في سياقات سياسية مختلفة أنّ: .  أظھرت البحوث الميدانية ا
  ."ا تستعمل في عمليات صنع القرار"البيانات قلمّ 
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 ،للديناميات المتغيّرة بين الدولة والمجتمع المدنيفي الاستجابة  المراصد الحضرية طبيعة دور   (أ)  
على  مشورةالتقديم تعزّز فعالية ھذه المراصد في  بطريقة ،بتقديم الخدمات الحضرية والطلب عليھافيما يتعلق 

  ؛صعيد السياسة العامة
  

ات الھيكلية الحكومات على تطبيق الإصلاح ، لمساعدةستشاريةالاعمليات توسيع نطاق ال  (ب)  
  ؛الإقليميين الوطني والمستويعلى الحضرية و
  

في العولمة و عصر الدور الاستشاري الذي تؤديه المراصد الحضرية في صنع السياسات في  (ج)  
  اللامركزية.سياق 

  
على نتائج اجتماع فريق  الوثيقة ترتكز المعايير الرئيسية المتعلقة بالمفاھيم والنماذج التي تناقشھا ھذهو  

وعلى منھجيات نظرية استعملت في وضع دليل اجتماعي للمراصد الحضرية في منطقة  ،خبراء عقدته الإسكوا
  .)5(الإسكوا

                                                             
)5  (See ESCWA, 2009. 
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   عصر التحضّر دور جديد للمراصد الحضرية في  -أولاً 
  

.  نصف سكان العالمإذ تضمّ المناطق الحضرية قرابة  ،التحضّر القرن الحادي والعشرون ھو قرن  
في المنطقة و  .)6(قد تغلغل إلى معظم مناطق العالم النامي التحضر وبحلول منتصف القرن الحالي سيكون

عتبة الستين في المائة بحلول  يتجاوز ويتوقّع أن ،على نصف مجموع السكانيزيد عدد سكان المدن العربية، 
  .)7(2020ام ع
  

ً  نمواً  ، ليسالمدن هتشھدالنمو الذي و   ويجمع الخبراء   .)8(في العدد فحسب، بل في النطاق والتأثير أيضا
على والسياسي تستأثر بالنفوذ الاقتصادي  المحيطة بھاوالمناطق  وصانعو القرارات أكثر فأكثر على أنّ المدن

بقضايا التي تُعنى المنظمات الدولية تارة مصدرھا  يتراجع وينكفئ أمام تطوّرات فدور الدولة  .)9(حساب الدول
 التي تفوقالسلطات المحلية اللامركزية تارة التجاري، والتداول مثل التلوث والأمن الدولي و عالميطابع ذات 

ً الدولة  الثقافية ومشاركة المواطنين.  لذلك تتحوّل  مثل الخصوصية محليةشؤون في معالجة  قدرة واختصاصا
  الحكومية، وفعالية الإدارة الحضرية. الھيئات ار ملاءمة المؤسسات السياسية، وأداءالمدن إلى أماكن لاختب

  
تخوّلھا طاقات ھائلة  تختزن فالمدن  .)10(ويمھّد ھذا الوضع السبيل أمام فرص كبيرة للتنمية الحضرية  
ً محرّك أن تكون توليد فرص العمل والأفكار مصدرا لو ،صادية والاجتماعيةللتنمية الاقترافداً للنمو الوطني، و ا
أمام  تتبدّد الثقافات المدنية المبدعة والابتكارية.  ولكنّ ھذه الفرصترسيخ وفورات الأحجام و تحقيق من خلال

  .)11(والإقصاء الاجتماعي ،والعنف الحضري ،تحديات كبيرة كتفاقم اللامساواة
  

في  الكبرى والبلدات معن النمو الحضري والانجراف المتسارع نحو المدنوفي المنطقة العربية، ي  
الصحة والأمن في العديد  شروط ويسبب حالات اكتظاظ سكاني وظروفا معيشية تفتقر إلى، إجھاد البنية التحتية

عدد السكان إلى أن الأمم المتحدة  الصادر عن 2009ية تقرير الأھداف الإنمائية للألفيشير و  .)12(الحالات من
 السكان، وأنّ نسبة 2005و 1990بين عامي  ازداد أربعة أضعافمطلق في غربي آسيا فقر في  الذين يعيشون

خلال الفترة نفسھا.  ويشدد التقرير على المشاكل  في المائة 6إلى  2مدقع ارتفعت من فقر في الذين يعيشون 
والعمالة  ،الجوع مكافحة التي تعوق تحقيق الأھداف الإنمائية للألفية في غربي آسيا في مجالات عديدة منھا

ً  يمكن أن تؤدي المراصد الحضرية دوراً الصعيد ھذا على والصحة والمساواة بين الجنسين.  و في منطقة  أساسيا
من المجالات الرئيسية الموضوع ھو ھذا ، وأن تساھم في وضع السياسات الاجتماعية الحضرية.  والإسكوا

 العقد الأخير.في الإسكوا باھتمام متزايد من  استأثرتالتي 

                                                             
 ة.، المدن المنسجم2008/2009. حالة مدن العالم 2008مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، )  6(

 . تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية.2009تقرير التنمية الإنسانية العربية )  7(

)8  (See World Bank. 2000. Cities in transition: World Bank urban and local government strategy. 

)9  (See Veltz. 1996; Le Galès, P. 1998. Territorial Politics in Europe, A Zero-Sum Game? Urban Governance in Europe: 
How Does Globalization Matter? European University Institute; Sassen, S. 2001. The Global City: New York, London, Tokyo.  
Princeton University Press; and Jouve, B. 2007. Urban societies and dominant political coalitions in the internationalization of cities. 
Environment and Planning C: Government and Policy. 25(3): 374-390.                                                                                                    

)10 (See World Bank, 2000. 

)11 (See UNESCO. 2005.  International public debates: Urban Policies and the Right to the City. 

)12 (See UNDP, 2009. 
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مركز الأمم ه الذي وضعالعالمي  يلحضرابرنامج المرصد ، في إطار أنشأت الإسكوا، 1999ففي عام   
  :إلى ما يلي ھدفت )13(ومنظمة المدن العربية، شراكة مع الموئل المتحدة للمستوطنات البشرية

  
دعم وضع الاستراتيجيات لانتشار مفھوم المراصد الحضرية المحلية في المنطقة العربية  توسيع  (أ)  

  ورصد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدن؛ ،ستدامةالحضرية الم

  المحلي لرصد التقدم المحرز في تحقيق الأھداف الإنمائية للألفية؛المستوى اعتماد أداة على   (ب)  

  البلديات.تحسين أداء   (ج)  
  

ً حالإسكوا  نظمت ،)14(لمنتدى الحضري العالميالثالثة لالدورة وخلال    ً  60بحضور  دثا ً دوليا  مشاركا
على ضرورة إنشاء  واالإسك توركز  .)15(المراصد الحضرية العربيةإطار في  للدور الذي تؤديهفيه  تعرض

ھذه لأما الھدف المباشر مزيد من المراصد ذات الكفاءة في المنطقة العربية وإنشاء شبكة للمراصد العربية.  و
، بحيث تكون ذات البيانات التي تجمع عن طريق المراصد الحضرية المحلية والوطنيةفھو تجھيز المبادرة 
تحسين  فھي فيمبادرة من ھذه ال أما الغايةو . )16(متطلبات صنع السياسات على مستوى المدن وتلبيجدوى 

وضع سياسات واستراتيجيات ونوعية الحياة في المدن عن طريق معالجة عدم التكافؤ في الفرص والخدمات؛ 
  تحسين عملية اتخاذ القرارات بشأن المدن.ومناسبة للتنمية الحضرية؛ 

  
ً شيالإسكوا اد اقتناع يزد، وبناء على ھذه التجربة   ً فشي ئا تكتسب مزيداً  المراصد الحضرية المحليةأنّ ب ئا

الاجتماعية ضمن المؤشرات والأطر والبحوث التي تندرج في عمل ة بدمج عملية تحليل السياس من الفعالية
  تنمية الاجتماعية في الإسكوا يومي ولمعالجة ھذه المسألة، نظمت شعبة ال المراصد الحضرية. 

نحو الإنصاف في السياسات الاجتماعية والحضرية: خبراء الاجتماع  2008تشرين الثاني/نوفمبر  21و 20
نتائج ھذا الاجتماع تحديد المشاكل الاجتماعية وغيرھا أبرز .  وكان من الدليل الاجتماعي للمراصد الحضرية

المنطقة العربية.  مع التركيز على  ،في إطار المراصد الحضرية المحلية تستلزم متابعة من المشاكل المعقدة التي
تدابير اتخاذ الاجتماع على تحديد منھجيات واضحة لجمع البيانات وتحليلھا، وعلى  الصادر عن تقريرالوركّز 

  .)17(تفعيل الأنشطة على الصعيد المحلي وتنسيقھال
  

  : ما يلي ع السياسة الاجتماعية وتكييفھا على مستوى المدينة يتطلبّوقد بات من الواضح أنّ وض  
عمل المراصد  ؛ (ب) وضع أطر للتعاون وتنسيقالمراصد الحضرية المحلية لعمل (أ) ترسيخ الطابع المؤسسي

ات الاجتماعية المحلية بھدف بناء قواعد بيانات كبيرة على المستويين الحضري والوطني؛ (ج) رصد المؤشر
على تقديم مساھمة ملموسة في صياغة السياسات  من القدرة تستمدّ فعاليتھا المراصد الحضريةفالرئيسية.  

  المستدام. التحضّر الحضرية وتنفيذھا على نحو يعزّز

                                                             
)13 (See ESCWA. 2007a. Enhancing Social Policy Analysis in Arab Urban Observatories.  Discussion Paper.  Urban 

Indicators Expert Group Meeting.                                                                                                                                                                

م المتحدة ، برنامج الأممستقبلنا: مدن قابلة للاستمرارية، تحويل الأفكار إلى أفعالالدورة الثالثة للمنتدى الحضري العالمي،  )14(
  .2006حزيران/يونيو  23-19للمستوطنات البشرية (الموئل)، 

مشاركاً من مختلف أنحاء العالم، وشملت قائمة المشاركين وزيرين من البحرين، ومسؤولين ومخاترة،  60حضر ھذا الحدث ) 15(
لموئل الأمم المتحدة، وممثلين عن منظمات  وممثلين عن مراصد حضرية وطنية في المنطقة العربية، وعن المرصد الحضري العالمي التابع

  دولية ومنظمات عربية وطنية ومحلية، ومنظمات غير حكومية، وممثلين عن القطاع الخاص ووسائل الإعلام.

)16 (See ESCWA, 2007a. 

)17 (See ESCWA, 2009. 
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 ً   المراصد الحضرية: إطار مفاھيمي  -ثانيا
  

مراصد الحضرية وتشغيلھا بأربعة مفاھيم رئيسية يجدر التوسّع في بحثھا وتحليلھا.  يرتبط إنشاء ال  
وھذه المفاھيم ھي: (أ) دور الحكومات؛ (ب) التحديات الحضرية الجديدة؛ (ج) التنمية المستدامة؛ (د) الحكم 

  السليم.
  

  إعادة النظر في دور الحكومات  -ألف
  

يتجاوز مجرد تحليل  ية الحضرية في الوقت الحاضر بعداً يتخذ النظر في دور الحكومات في التنم  
لمجموعة من النھج النظرية التي سعت إلى تحديد  فقد شھد العقد الماضي انتشاراً   .لدولةل السياسات العامة

ر النظم تعاظم تأثيوعلاقة الحكومة بإداراتھا المركزية والمحلية؛  وھي النماذج المتغيرة في الإدارة الحضرية
  .تنظيم المناطق المحيطة بالمدن؛ ووالتحالفات الحضرية

  
ً  )18(بذاته على مستوى الدولة اقائم باعتباره كياناالمجتمع  يرتكز علىمفھوم الحكم الذي و    لم يعد ثابتا

عولمة العلاقات  ظل ، وفيالفردي والجماعي لإدارة الوجود جديداً  نشوء المجتمع المحلي مجالاً  ظل في
حضرية للتفاعل وال المدنية مجالاتالنشوء  في ھي لعملية التحول ھذه .  والنتيجة المزدوجةالاقتصادية

  .لوطنيةا د أھمية المؤسسات التنظيمية العابرة للحدودايزفي تالسياسي، وحكم الاقتصادي وال
  

 ،النزاعات والتحكيم في العلاقات الاجتماعية تنظيمفي  ،لدولةا للنموذج المرتكز على والنفوذ السياسي  
ً يواجه    :)19(تحديات في عدد من المجالات.  ومن ھذه التحديات أيضا

  
  فقدان الثقة بقدرة السلطة السياسية على معالجة مشاكل المجتمعات الحديثة وظھور المجتمع

 ؛)20(في تنظيم السلطةمشاركة مزيد من البالذي يطالب المدني 

 ؛)21(والفدرالية تجزؤ نظم صنع السياسات بفعل الإصلاحات التي ترمي إلى تعزيز اللامركزية 

 ندماج والحكم السليم.  وھذه القضايا لم يعد لاظھور قضايا جديدة مثل حماية البيئة والإقصاء وا
 نھجٍ اعتماد تتطلب بل  محدّدة دون أخرى، قطاعات على تركزبسياسات معالجتھا بالإمكان 

 ً  ؛)22(بين المؤسسات ذات النھج والثقافات والجذور المختلفة متكاملة وتنسيقا

  إيجاد مجالات جديدة للعمل الجماعي ولا سيما في المناطق الحضرية حيث أشكال الحركات
ً الاجتماعية تمثل   .)23(من الرأس إلى القاعدة لنمط التكامل السياسي تحديا

                                                             
)18 (See Foucault, M. 1991. Governmentality. In Burchell, G., Gordon, C. and Miller, P. (eds) The Foucault Effect: 

Studies in Governmentality. Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.                                                                                                     

)19 (See Jouve, 2008. 

)20 (See Keane, J. 1998.  Civil Society: Old Images, New Visions. Stanford, CA: Stanford University Press. 

)21 (See Loughlin, J. (ed.) 2001. Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities. Oxford: 
Oxford University Press.                                                                                                                                                                                

)22( See D Duran, P. and Thoenig, J.C. 1996.  L’Etat et la gestion publique territoriale.  Revue française de science 
politique. 46 (4):580-623.                                                                                                                                                                              

)23(See Hamel, P. Lustiger-Thaler, H. and Mayer, M. (eds.) 2000.  Urban Movements in a Globalizing World. London, 
Routledge.                                                                                                                                                                                                      
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ً  وتشھد الدول العربية تطوراً    غالبية ھذه الدول لم تتوصل إلى ترسيخ الحكم الديمقراطي ف.  مماثلاً  سياسيا
 واحترام ،ھاوالمساواة في توزيع الثروات بين واحتواءھا الفئات تمثيل مختلف التي تضمنالمؤسسات بناء و

تعبئتھا إما  ، تجري، تعيش أقليات اجتماعية عديدةالتنوع الثقافي.  ففي بلدان مثل السودان والعراق ولبنان
الكثير  ،بصراع الفئات التعبئة المرتبطمن  النوع في ھذانفصال عنھا.  وللا لانضمام إلى دولة قومية معينة أول

إلى أنّ ھذه الصراعات  )24(.  ويشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائيتخلّ بالاستقرار تيال سلبيةالعوامل من ال
 السلطة في ناجمة عن عدم تكافؤ الفرص صراعات التي تبدو في الظاھر صراعات على الھوية ھي في الواقع

  لتمثيل والمشاركة السياسية، وعن طمس التنوع اللغوي والثقافي.إمكانات ا قلة الثروات، وعن السياسية وتوزيع
  

عوامل منھا: (أ) التحول في العلاقات بين السلطات العامة والمجتمعات المدنية؛ لوھذا الوضع ھو نتيجة   
  (ب) التحول في ممارسة حق المواطنة في ظل النظم السياسية للدول العربية المعاصرة في حقبة 

السياسي.  وفي ھذا  العملاب؛ (ج) ظھور المجتمعات المدنية وكثرة المطالبة في المشاركة في نتدلاما بعد ا
الكامل للمراصد الحضرية.  فمن الضروري إجراء تحليل نقدي للتقسيم الجديد للعمل بين  الدور السياق يتضح 

السياسات  التنمية المستدامة فيم منظومة مفاھيودمج الدولة والمناطق الحضرية؛ وتحديد المشاكل الحضرية؛ 
الاجتماعية والحضرية؛ وتحليل الأدوات المناسبة للإدارة الحضرية.  وھذا يقود إلى مفھومين مترابطين ھما 

  مفھوم المواطنة الكاملة والنھج المرتكز على الحقوق.
  

 :)25(فئات الحقوق التالية ضمنمفھوم المواطنة يندرج و  
  

ً  يشكلون الذين الأفراد قدرة وھي: المدنية حقوقال  (أ)   ً  مجتمعا  إزاء بحرية أنفسھم تنظيم على مدنيا
  الدولة؛ إزاء سيما ولا السلطات

  
 في المشاركة على معينة سياسية مجموعة إلى ينتمون الذين الأفراد قدرة وھي: السياسية الحقوق  (ب)  
 العامة السياسات صياغة في المشاركة ذلك في بما ،الكامل السياسي التمثيل خلال من السياسية السلطة
  ؛وتطبيقھا

  
 المشاركة على معيّنة سياسية مجموعة إلى ينتمون الذين الأفراد قدرة وھي: الاجتماعية الحقوق  (ج)  

 المساواة وتحقيق البشرية التنمية تعزيز إلى الھادفة السياسات سيما ولا وتطبيقھا، العامة السياسات صياغة في
  .الحضريةو الاجتماعية

  
ركّز إعلان لقد حان الوقت للانتقال من نھج يرتكز على الاحتياجات إلى نھج يرتكز على الحقوق.  فقد   

الأمم المتحدة بشأن الألفية على أھمية الالتزامات المتعلقة بالأھداف الإنمائية وبحقوق الإنسان في برنامج العمل 
بالحقوق ھي أماكن للتعلم والاختبار والنضال للمطالبة  الوقت الحاضر .  والمدن في)26(ة الحاليةالعالمي للألفي

من  الالتزام بتطبيق ھذه الحقوق على مستوى المدن أھميتهيستمدّ المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.  و
  ھود الرامية إلى الحد من الفقر والاقصاء.الجتكثيف  ضرورة

                                                             
)24 (See UNDP, 2009. 

)25 (See, for example, UNESCO, 2005. 

  .2000أيلول/سبتمبر  8المؤرخ  55/2الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة ) 26(
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ً في منطقة غربي آسيا وسائر بلدان العالمتشھد و   حيث ينتشر الفقر ، )27(المناطق الحضرية توسّعا
معالجة الفقر في المناطق لفعالة إجراءات  لا بدّ من اتخاذ لكلذ ولا سيما في الأحياء الفقيرة.  ،بسرعة أكبر
يسير في المنطقة العربية حضّر التعلى تحقيق الأھداف الإنمائية للألفية.  فإيجابية آثار  ، يكون لھاالحضرية

 في المشاكل الحضرية، من نقص في المساكن وتزايد تكون.  وفي ھذه الحالة، لا بخطوات كبيرة وسرعة
لنمو ل بل نتيجة ،فقط الموارد المالية نتيجة لقلة لأحياء الفقيرة، وانتشار للفقر في المدن وتدھور بيئي،ا

المدن.   في النفوذ وصراع على المتضاربة ممارساتلانعدام المساواة، وحتى نتيجة لو توازنغير الم الاقتصادي
إلى  ،على تلبية الاحتياجات وحل المشاكليقتصر ويدلّ ھذا التوجّه على أن التنمية الحضرية تتحوّل من نھج 

  المستدام.التحضر  على الحقوق.  ويترافق ھذا التحوّل مع تغيّر جذري في رؤيةيرتكز ف وتكيُّ لل قابلنھج 
  

 إنشاء آليات فعالة، كالمراصد الحضرية، للإشراف على أن من الضروري ھذه التطورات منيتضح و  
مرجع بمثابة ھي فالمراصد الحضرية تضطلع بمھمتين: (أ) ورصدھا لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.   القضايا

 ً ً  سياسي واقتصادي وبيئي في وضع السياسات بما يكفل توزيعا للموارد والخدمات والسلع والفرص متوازنا
ولذلك قاعدة بيانات تضمّ، إلى جانب المؤشرات، مبادئ الحقوق في المدينة.  ھي المتاحة في المدن؛ (ب) و

احتياجاتھا،  وتلبي مختلف أنواع التنظيم الحضري تناسب التأكّد من نوع أو حجم المراصد الحضرية التي ينبغي
بشأن السياسات التي تنتھجھا الحكومات على  ةروالمش ومما إذا كانت ھذه المراصد فعالة بما يكفي لتقديم

  لمحلي والوطني.المستويين ا
  

  إعادة النظر في المدينة  -باء
  

يتوزّع سكان المدن في منطقة الإسكوا كما في سائر المناطق في العالم خارج الحدود القديمة لمدينتھم.    
لمدينة ، ولم تعد صالحة لوضع اقديمة وكذلك المؤسسات والھياكل الإدارية التقليدية لذلك أصبحت حدود البلديات

التحديات على مستوى .  وتتفاقم ة المتعارف عليھالمدن شاسعة يتخطى نطاقھا حدود البلديا إذ أصبحت  الجديد.
ً  الحضري التخطيط   .)28(للمناطق التي تحيط بالمدن في غياب تعريف متفق عليه دوليا

  
من تنظيم شؤون بلدية منفردة.  فالقرار  أكثر تعقيداً  المحيطة بالمدن المناطققد أصبح تنظيم شؤون و  

ات .  لذا لا بدّ من وضع سياسالمنطقة التي تقع فيھا ھذه المدينةعلى الذي يتخذ على صعيد مدينة ما يؤثر 
.  ولكن تطبيق ھذه السياسات يواجه )29(الحكم السليمو الحضري التخطيط إطار في الحضرية متوازنة للتنمية

  تحديات على المستويين المؤسسي والاجتماعي.
  

  التحديات المؤسسية  - 1
  

 ما وھذا لتخطيط،ا لأغراض الحضرية للمنطقة واضحة حدود وضع حول مؤسسي توافق غياب 
  مشتركة؛ بأنشطة الاضطلاع إمكانياتيعوق 

 السياسية صلاحياتال تتخطى وتطبيقھا والبرامج الخطط إعداد على قانونية قيود فرض 
  .والإدارية

  التحديات الاجتماعية  - 2
  

                                                             
، كانت ھذه النسبة قد 2005في المائة.  وبحلول عام  38، بلغت نسبة سكان المدن في المنطقة العربية 1970في عام ) 27(
  ).2009(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  2020ئة ويتوقع أن تتجاوز الستين في المائة بحلول عام في الما 5ارتفعت إلى 

)28 (See UN-HABITAT, 2008.  

)29 (Ibid.  
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 الخدمات منھا عديدة مجالات في العامة الخدمات بتقديم المتعلقة الإجراءات تحسين إلى الحاجة 
، وذلك لتحقيق تنمية متوازنة الصحي والصرف المياه وخدمات والتعليم اللائق والمسكن الصحية

  ؛تشمل مختلف الفئات في المناطق الحضرية

 بعض أطراف يطالبحيث  الإسكوا، منطقة في عديدة مدن في انتشارهو الحضري، الفقر تزايد 
  .للخدمات وافتقاراً  فقراً  الأشد المحيطة بالمدن المناطق

  
 مناطقإدارة ال اوالتعامل بمفاھيم عديدة منھھيكلة  إعادةعملية تقوم بلدان عديدة في منطقة الإسكوا ب  

.  فالإدارات المحلية التابعة للحكومات في )30(جديدة لإدارة المجال الحضريمقاييس اعتماد و المحيطة بالمدن
في المدينة  )31(، يظھر شكل جديد من مجالات العمل السياسيعديدة من لبنان مثلاً  أنحاء فيو . كبير تزايد

والمنطقة على شكل اتحاد بلديات ومجالس إقليمية، وذلك ضمن عملية تنطلق من القاعدة إلى الرأس، وتتضمن 
بناء تحالفات بين البلديات وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية.  وھذه الظاھرة ھي بجزء منھا وليدة إجماع 

  ج إلى اعتماد ھياكل رسمية جديدة على مستوى الحكومات.متزايد على أنّ الإدارة الحضرية الفعالة تحتا
  

أمّا الأساليب التي تعتمدھا الحكومات للتخطيط لھذه المجالات الحضرية الجديدة فھي تتغيّر بسرعة.    
بارزة بينما تكتفي الحكومات الدوار مزيد من الأالمؤسسات المحلية والإقليمية ب قومتففي المنطقة العربية، 

وتنظيمية.  وفي إطار التوجّه الحالي نحو اللامركزية، تحوّل الحكومات عمل العديد من توجيھية  أدوارب
  السلطات الإدارية والسياسية إلى المؤسسات المحلية.

  
ً  وتشكّل المنطقة المحددة، في جميع الحالات، مصدراً    للتعبئة.  يجب تمييز ھذا التحوّل في عمليّة  مھما
بالمجالات السياسية.  فمفھوم المجال السياسي يفرض إعادة نظر في العلاقة بين  )32(عما يسمّيه بوردو التحليل

الأكثر قدرة على تخفيف حدة ھذا  أنّ البلدية ھي المجال السياسي )34(.  ويعتبر مغنوسون)33(الأرض والسياسة
حيات السياسية للبلديات غامضة إلى درجة التوتّر لأنّه يشبك مؤسسات الدولة بالحركات الاجتماعية.  والصلا

  على التمتع بالكفاءة الذاتية. تجد نفسھا غير قادرةأنھا 
بتفكيك السيادة، على العلاقات  )35(يركّز تطبيق اللامركزية في المجال السياسي، أو ما يسمّيه ساسنو  

الات صلاحيات من دون أن يفترض أنّ ھذه الوثيقة بين مختلف المجالات السياسية.  وھو يمنح ھذه المج
صلاحيات منبثقة بطبيعتھا من كيان محدد.  فالمجالات السياسية الجديدة ھي ثمرة للجھود التي تبذلھا القوى 

                                                             
)30 ( ً ما تستعمل العبارات التي تعني التحول نحو مفھوم المنطقة الرئيسية أو مفھوم الإقليمية أو مفھوم التوسع العمراني في  غالبا
ى معنى واحد، ولا يقصد بھا التمييز بين مقاييس مختلفة.  فالتوسع العمراني على مستوى المدن الرئيسية أو البلديات أو المناطق أو إشارة إل

وحسب.  فما يوصف بالحضري قد يختلف من حيث حجمه بين مكان وآخر (أكان  على المستوى المحلي لا يقتصر على المدن الكبيرة جداً 
 رئيسية أم على المستوى المحلي).على مستوى المدن ال

ً ـأيضدم ـة.  وتستخـة السياسيـتستخدم عبارة المجال السياسي عموما لوصف مجال محدد للممارس) 31(   ةـللمطالب ا
 . مـي خاص بھـة بمجال سياسـبالمشاركة السياسية لأشخاص لا يعتبرون أصحاب حقوق مشروعة للمطالب

)=44&ItemID=4901?SectionIDrticle.cfmhttp://www.zmag.org/content/showa(.  

)32 (See Boudreau, J.A. 2007.  Making new political spaces: mobilizing spatial imagineries, instrumentalizing spatial 
practices, and strategically using spatial tools.  Environment and Planning. 39: 2593-2611.                                                                      

)33 (See Ferguson, Y. and Barry Jones, R.J. 2002.  Political Space: Frontiers of Change and Governance in a 
Globalizing World. Albany, New York: State University of New York Press.                                                                                            

)34 (See Magnusson, W. 1996. The Search for Political Space: Globalization, Social Movements and the Urban Political 
Experience.  Toronto: University of Toronto Press.                                                                                                                                     

)35 (See Sassen, S. 1996.  Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization. New York: Columbia University 
Press.                                                                                                                                                                                                             
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ھذا المجال  يتصف به مشتركة.  وترتبط فعالية ھذه الصلاحيات وسلطتھا بالتجانس الذيلبلوغ أھداف 
المنطقة يستحقّ تحليله كوحدة بما يخدم أغراض - فترض العديد من المفكرين أنّ مفھوم المدينةالسياسي.  وي

  .)36(ة العامةالحكم السليم والسياس
  

لذلك ينبغي أن تؤخذ المجالات السياسية، وسيادة الأراضي، في الاعتبار لدى إنشاء المراصد و  
وضعيفة.  فالحكومات توفرّ الھياكل القانونية متقادمة أصبحت الحضرية.  وھذا لا يعني أنّ الدول القوميّة 

تقديم الخدمات العامة، عملية  توجه في إطارھا التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية؛ وھي تجري والتنظيمية التي
 ً ي.  ويعزّز تحضّر مع التفاعل الاجتماع وتحاول تنظيم العوامل الخارجية والنزاعات التي تترافق حتما

المجالات السياسية الدولة القومية؛ وفي حالات عديدة، يستعمل التنظيم الحضري كاستراتيجية لتشريع إجراءات 
  الدول.

  
المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي، وھي تضمّ  إلى بالحافز الذي يدفعھم المواطنين المدنتمدّ و  

جغرافية معينة.  وھي ھياكل اجتماعية للعمل الجماعي ولضمان حقوق  )37(تماعية ووحداتالمطالبات الاج
  العمل الجماعي على مستوى المدينة، وھي: لتعريف خمسة عناصر أساسية  )38(يتناول لوغاليسوالجميع.  

)؛ (ب) المصالح ھادولة ومن خارجالمن  ضمّ الجھات الفاعلة التابعةي(أ) نظام لصنع القرار الجماعي (و
المشتركة أو تلك التي تعتبر كذلك؛ (ج) آليات التكامل؛ (د) التمثيل الداخلي والخارجي للجھة الفاعلة في العمل 

  ) القدرة على الإبداع.ھالجماعي؛ (
  

ة فاعلة في العمل الجماعي مستعمل ، باعتبارھا جھالمدينةالمنطقة التابعة لھا ھذا التعريف للمدينة، وو  
-يأخذ في الاعتبار القدرات على صعيد المدينة.  وھذا النموذج الوثيقة في نموذج المرصد الذي تقترحه ھذه

ة السياستھدف والسياسي، الحضري المؤسسي و الإطار ھذاالمنطقة التي تختلف باختلاف السياق الوطني.  ففي 
العامة إلى إرساء مجال للتبادل بين المؤسسات على مستوى المدينة والمنطقة والوطن.  وتشكّل ھذه المجالات 

تعزيز السياسية الجديدة والجھات الفاعلة الجديدة في العمل الجماعي حوافز لتنمية قدرات مؤسسات الدولة، و
اركة في العمل السياسي، والتفاعل الاجتماعي والسياسي الناس على المششجيع ة، وتيمشروعيتھا السياس

  .  فالمراصد الحضرية تحتاج إلى ھذه الديناميات الحضرية الجديدة لكي تؤدي عملھا بفعالية.)39(المكثّف
  
  
  

  إعادة النظر في الاستدامة  - جيم
  

الفترة الأخيرة إلى صدور  مؤتمرات القمة الرئيسية التالية التي عقدت فيمن أدّت المبادرات المنبثقة   
  والتنمية الاجتماعية.التحضّر وثائق عديدة تركّز على الاستدامة و

  
  مؤتمرات القمة العالمية للتنمية المستدامة  (أ)  

                                                             
)36 (See Montgomery et al, 2003. 

)37 (See Amin, A. 2004.  Regions Unbound: Towards a New Politics of Place.  Geografiska Annaler. 86(1): 33-44; and 
Massey, D. 2004. Geographies of Responsibility. Geografiska Annaler. 86: 5-18.                                                                                     

)38 (See LeGalès, 2003. 

)39 (See Boudreau, 2007. 
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  ؛1992ئة والتنمية، ريو دي جانيرو، حزيران/يونيو يمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالب  -    
  ؛2002)، جوھانسبرغ، جنوب أفريقيا، 10ي للتنمية المستدامة (ريو + مؤتمر القمة العالم  -    

  
  مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية  (ب)  

  
  ؛1995إعلان وبرنامج عمل كوبنھاغن،   -    

  
  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)  (ج)  

  
 14-3الثاني)، اسطنبول، لموئل امؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (  -    

  ؛1996حزيران/يونيو 

  ؛2001كانون الثاني/يناير  30-25ي العالمي الأول، بورتو ألغري، عالمنتدى الاجتما  -    
  

  ؤتمرات القمة للألفيةم  (د)  
  

  ؛2000إعلان الألفية،   -    

لغايات الإنمائية مشروع الأمم المتحدة للألفية، الاستثمار في التنمية: خطة عملية لتحقيق ا  -    
  ؛2005للألفية، 

  
  المنتدى الحضري العالمي (يعقد مرة كل سنتين)  )ھ(  

  
  ؛2002المنتدى الحضري العالمي الأول، نيروبي،   -    
  ؛2004المنتدى الحضري العالمي الثاني، برشلونة،   -    
  ؛2006المنتدى الحضري العالمي الثالث، فانكوفر،   -    
  .2008الرابع، نانجينغ،  المنتدى الحضري العالمي  -    

  
والعولمة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحماية  التحضّر أھمية مفاھيمكرست ھذه اللقاءات العالمية   

في عام  ئة والتنميةيالأمم المتحدة المعني بالبالبيئية ضمن برنامج عمل التنمية المستدامة.  فقد سجّل مؤتمر 
التي ترابط بين قضايا البيئة والتنمية، وتفعيل الطاقات العالمية اليركز على نقطة تحوّل في النھج الذي  1992

 الثاني)الموئل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (و  يمكن حشدھا لتحقيق التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة التي شجّعت المدن والمناطق والدول، على تفعيل دورھا منتديات  كان أول 1996 الذي عُقد

المشروع في معالجة المشاكل المحلية إلى جانب المشاكل التي يواجھھا المجتمع الدولي، والاضطلاع بھذا 
، حصل توافق 1995، الذي عقد في عام مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيةالدور والقبول به.  وخلال 

أنّ السياسات الاجتماعية ليست مجرّد مجموعة محدودة من شبكات الأمان والخدمات التي ترمي  على عالمي
السوق.  فإعداد السياسات الاجتماعية وتطبيقھا بالشكل الملائم يمكن أن يعزز  اھتزازات إلى التعويض عن

يساعد في عمالة والتنمية، ويقضي على التھميش، والسياسات التي تنتھجھا البلدان، ويحدّ من الفقر، ويدعم ال
  النزاعات.درء 
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ففي غياب أحداث من ھذا النوع، يصعب تصوّر إدماج المدن والسكان المحليين في المناقشات والخطط   
 ماعية علىالعالمية المتعلقة بالاستدامة الحضرية.  فقد أدرجت ھذه اللقاءات التنمية المستدامة والسياسات الاجت

فيما  بين وكالات الأمم المتحدة وأھدافھا الترابط مفھوم 1.  ويظھر الشكل )40(قائمة الأولويات العالمية للتنمية
  التنمية الاجتماعية.تدام والمسالتوسع العمراني انطلاقاً من أھداف بالنموذج المقترح للمراصد الحضرية  يتعلق

  
  بين أھداف وكالات الأمم المتحدة المتعلقة بالمراصد الحضرية الترابط  -1الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن ة والشمولية.  الاستدامشروط تستوفي تكثر التحديات التي تواجه الجھود الرامية إلى بناء مدن   
افتقارھا إلى سياسات اجتماعية واضحة وإلى قيادات، وإلى توافق في التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة 

.  وتواجه مدن عديدة في البلدان النامية )41(الآراء، وإلى التنسيق في الاضطلاع بالأنشطة الاجتماعية وتطبيقھا
تقوّض قدرتھا على إجراء تقييم دائم ومنتظم للمشاكل الحضرية المادية وبلدان الإسكوا أزمة معلومات 

العلاقة المھمّة بين تطبيق السياسات وأثر تطبيقھا على  تتبّع يعوقوالاجتماعية.  وھذا النقص في المعلومات 
اعية والاقتصادية على النطاق الأوسع.  المستوى الحضري، وبين أداء القطاعات منفردة ونتائج التنمية الاجتم

                                                             
)40 (See Holden, M. 2006.  Urban Indicators and the Integrative Ideals of Cities. Cities. 23 (3): 170-183. Elsevier. 

  .2008تقرير السياسات الاجتماعية المتكاملة: من المفھوم إلى الممارسة، التقرير الثاني،   الأمم المتحدة، الإسكوا.) 41(

  ام للمراصد الحضريةالنموذج المتكامل المستد
(SIMUO) 

  الإسكوا

السياسات الاجتماعية

المبادئ الرئيسية:
الإنصاف الحضري،
العدالة الاجتماعية

  وأداء المدن

أداة مھمة تستطيع الإسكوا من
خلالھا المساھمة في التنمية
المستدامة للمدن ونوعية حياة

  سكان المدن العربية

السعي إلى توفير نھج
شامل للمسائل
الاجتماعية والاقتصادية

  الرئيسية

  الموئل
  جدول أعمال الموئل

 المرصد العالمي للحضر
  الأمم المتحدة

  21ول أعمال القرن جد
برنامج عمل مؤتمر القمة 
 العالمي للتنمية المستدامة

  أھداف التحضر المستدام:

  تحقيق توازن بين الإيكولوجيا والاقتصاد والإنصاف  -

  تعزيز النھج المتكامل  -

  تحسين تدفق المعلومات لتعزيز صنع القرارات الحضرية  -

  كةإجراء عمليات استشارية لتوسيع نطاق المشار  -

  
المراصد 
  الحضرية

صنع القرارات 
الاجتماعية وتطبيقھا
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معالجة ھذه القضايا وتساھم في التحول إلى منظومة لأدوات عديدة تصلح من أداة  المرصد الحضري ھوو
  مفاھيم التنمية الجديدة.

  
تعكس  الاجتماعية.  وھية خلال العقود القليلة الماضية، طرأت تغيرات مھمة على نماذج السياسو  

نھج التنمية باختلاف الخلفية بعض التغيرات التي حصلت في نھج الاقتصاد الكلي في التنمية.  وقد اختلفت 
ركّز بعضھا على تمكين الفرد، بينما شدّد بعضھا الآخر على فئات ف.  )42(منھا الإيديولوجية التي انبثقت

التنمية ة الأھداف التي تسعى سياسفي تنمية المجتمع ككل.  ومن فاعلة المشاركة الاجتماعية مختلفة لتمكينھا من 
المختلفة التي تقسّم النسيج الاجتماعي، وتؤدي إلى إقصاء الأفراد  الفوارق تحقيقھا تجاوز الاجتماعية إلى

ً والفئات المجتمعية عن الحصول على مختلف ال اجتماعية أساسية  فرص المشتركة التي تعتبر اليوم حقوقا
  كالتعليم والخدمات الأساسية والإسكان والعمل.

  
من حيث الدور  كثيراً يمكن أن تختلف  الفوارق ھذه سد الاجتماعية التي تسعى إلىة ولكنّ نماذج السياس  

اعات التي تساھم فيھا والنھج الذي تعتمده ھذه السياسات، الذي تضطلع به الدولة، والھياكل المؤسسية، والقط
بين سياسات مرتكزة على العرض وأخرى على الطلب.  ويعتبر ھذا النھج أنّ إرساء مبادئ الإنصاف 

  .)43(الاجتماعي وحقوق الإنسان يحقّق النمو الاقتصادي، ويوجّه برنامج التغيير الاجتماعي والتنمية الاجتماعية
  

ً  أدوات دينامية للانتقالالمبادئ  تعتبر ھذهو   من منظومة مفاھيم التنمية الحالية السائدة في  تدريجيا
المنطقة العربية والمرتكزة على النمو إلى أشكال أكثر استدامة من منظومات مفاھيم التنمية.  وإنّ إدراج ھذه 

من أفراد وجماعات،  مستبعدة المبادئ في أيٍّ من سياسات التنمية الاجتماعية يساھم في تمكين فئات كانت
ھذه المبادئ  من كاملة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.  وينتجالوتمنحھا إمكانية المشاركة 

  .)44(تفاعل يغني البرامج الإنتاجية والتنظيمية وينوّعھا فتتحسن قدرتھا على الابتكار والتكيّف
  

  السليم الحكمنظر في إعادة ال  -دال
  

في المنطقة العربية تحوّلات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة بسبب عمليتين  الرئيسيةالمدن  تشھد  
ً )45(تحصلان بشكل متزامن ھما العولمة واللامركزية ً  .  وترتبط ھذه التحولات ارتباطا  بكيفية تطبيق أسس وثيقا

الذي تضطلع به  الفاعل الحضرية ودور الدولة المتغيّر في توجيه المجتمعات، والدور المناطق في الحكم السليم
الجھات الفاعلة في القطاعين العام والخاص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.  وتعتبر الإدارة الحضرية 

جھة فاعلة جماعية.  لذلك يصبح  تكوين تھدف إلى إدارة المدن عبرالأنظمة الجديدة التي السليمة مجموعة من 
أحد التحديات الرئيسية التي تواجھھا الحكومات العربية والمتمثل في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية 

 ً قانونية على المستوى الحضري.  وقد حدّدت إصلاحات  بارزاً  لمواطنيھا وتحقيق الشمولية الاجتماعية تحديا
ومؤسسية عديدة في العديد من البلدان شكل الإصلاح المؤسسي على المستوى المحلي، وألقت على عاتق 

  البلديات مسؤوليات إضافية على مستوى التنمية المحلية والوطنية.
  

                                                             
)42 (See Roberts, T. and Hite, A.  2000. From Modernization to Globalization: Perspectives on Development and Social 

Change.  Blackwell.                                                                                                                                                                                      

 .2005نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية: إطار وتحليل مقارن،   الأمم المتحدة، الإسكوا. )43(

)44 (Ascher, F. 1996.  Metapolis. Paris: Odile Jacob Editions. 

ً ھاتان العمليتان لا تسيران د) 45( ما تحاول الدول تنظيم العولمة أو اتخاذ  ائما في اتجاه واحد وتتأثران بقوى مختلفة.  وغالبا
 إجراءات دفاعية تجاھھا، ولكنھا لا تتخذ إجراءات استباقية في جميع الحالات لتسريع اللامركزية.
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للمشاكل التي تواجھھا  المحليوتسعى الحكومات المركزية أكثر فأكثر إلى إيجاد حلول على المستوى   
تعمل على تفويض المسؤوليات المتعلقة بتقديم الخدمات الأساسية إلى السلطات المحلية لكي تنظم  وھي . المدن

من الحياة اليومية لسكانھا.  ولكن حواجز كثيرة تعوق تحقيق اللامركزية الفعالة  الخدمات التي تشكل جزءاً 
  :ومنھا

  
 ذات المدن في البلديات إلى الأساسية الخدمات بتقديم المتعلقة سؤوليةالم تحويل يكون أن يرجّح  (أ)  
 اللازمة المداخيل لدر إضافية آليات البلديات نحتمُ  إذا إلاّ  كبيرة، حواجزل مصدراً  السكان من المتزايدة الأعداد
  الخدمات؛ تلك لتمويل

  
.  ، في تأمين المداخيل الإضافيةالخزينة سنداتثل إصدار ، ميمكن أن تساعد الآليات المبتكرة  (ب)  

منھا  أسباب مجموعةلنتيجة  تعرّضت لتقلبّات حتى وإنو ،ولكنّ تحويلات الحكومات المركزية تبقى ضرورية
  الوطنية والتغيرات السياسية؛ الميزانية مشاكل

  
ً تفتقر السلطات الم  (ج)     إلى القدرات التنظيمية الملائمة للاضطلاع بمھام جديدة؛ حلية أحيانا

  
لا يكفي تحقيق اللامركزية بنقل المھام من الحكومات إلى السلطات المحلية، بل ينبغي وضع   (د)  

 لاً عاف آليات تمنح منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والقطاع الخاص وغيرھا من الجھات دوراً 
  للتعبير عن آرائھا والمساھمة في عمليات التخطيط الحضري؛ جالاً وم
  

، على مستوى المدن دون الوطنيةبين الھيئات  إيجاد معالجة فعالة لتضارب الصلاحياتينبغي   )ھ(  
  والبلدات والمقاطعات. الرئيسية

  
الحكم المحلي على مستوى البلديات في البلدان في إطار دة وفي ھذا الإطار، تظھر أشكال مؤسسية جدي  

 راً اوالمنظمات غير الحكومية والفئات المجتمعية أد تُسند إلى، ھذه الأشكال الجديدةوالنامية والمنطقة العربية.  
مسؤوليات إضافية قانونية السلطات المحلية ى عاتق تلقي علالشفافية والمساءلة، وتسھم في تعزيز ، وفاعلة

  ومالية في الشؤون الحضرية.
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 ً   الإطار العملي: النموذج التكاملي المستدام للمراصد الحضرية  -ثالثا
  

  التعلميةمنظومة المفاھيم   -ألف
  

الاضطلاع بمھمة اجتماعية تضمن تكافؤ فرص إلى بلوغھا ھو الأھداف الرئيسية التي تسعى المدن  من  
.  ولكنّ الاستراتيجيات الاجتماعية الوطنية لا تكفي لتحقيق المساواة )46(الحصول على المنافع الحضرية

الاجتماعية والعدالة الاجتماعية؛ وتنصبّ الجھود أكثر فأكثر باتجاه تمكين البلديات من المساھمة في التنمية 
ً  بفعل العولمة على الصعيدين المحلي والعالمي في عصر يشھدالمستدامة  ً  توسعا في نطاق المسؤوليات  سريعا

ما ذا البرازيل مفھوم حق المدينة في أن يكون لھا دستورھا الخاص، وھ ت.  فقد أطلق)47(التي تضطلع بھا المدن
ظمة غير حكومية مبادرة لإعداد مسودة لشرعة عالمية يعرف بنظام المدينة.  وعلى المستوى الدولي، أطلقت من
  تتناول حق المدن وتقترح وضع نموذج حضري مستدام.

  
مشاركة تعزيز و ،المستدام، والحدّ من الفقر لتحقيق التحضر منتظمة  يبذل المجتمع الدولي جھوداً و  

الصادر لشؤون الحضرية وتنظيمھا ضمن برنامج التنمية الحضرية اتخطيط في لفئات المحرومة والمھمّشة ا
.  وكان الھدف منھا ، أطلق الموئل الحملة العالمية للتحضّر المستدام، مثلاً 2009الأمم المتحدة.  ففي عام عن 

بين المدن والحكومات وشركاء الموئل.  وضعھا بالتشاور  ، يجريرؤية إيجابية للتحضّر المستدام التوصّل إلى
 التمويل.  وھي وھذه الرؤية الحصول على المسكن والأرض والبنية التحتية والخدمات الأساسية من ركائز و

وضع و ،القطاع الخاص من ستثمارلااتشجيع والحكومة المحلية، و المواطنين من مشاركةالتعزيز  تستلزم
على أساس مجموعة  المستدام.  ويجري تقييم أثر الحملة التحضّرلأغراض  العناصر تدعم ھذهوطنية سياسات 
تطبيق سياسات أفضل على جميع مستويات الحكم، وتخصيص مزيد من الميزانيات لأغراض  ھامن عناصر

  تحسين نوعية حياة الفقراء في المدن. أن تسھم في رضيُفت برامج التنمية الحضرية المستدامة التي
  

 النظري نماذج يتمثّل في كيفية وضع المفھومالوضع ل مبادرة ولكنّ التحدي الرئيسي الذي تواجھه أي  
التحليلي  ھذا المفھوم، ومنحه الزخمترويج .  وأما السؤال الرئيسي المطروح فيتعلق بكيفية التطبيق موضع
.  ويعتمد الإطار العملي المقترح في ھذا القسم التعريف العملي التالي: إذا كان بالإمكان فھم البحث )48(اللازم

 ً ً  عن عيش مستدام باعتباره سعيا وضوعية ھي م والحفاظ على استمرارية عملية التعلمّ، فالحقيقة المللتعل مجتمعيا
على أن السعي إلى تعلمّ المزيد بطريقة تراعي  )50(.  ويشدّد ھولدن)49(إذا مسألة تبرير الأھداف والسياسات

المجتمعات المحلية تمنح قيمة للمبادئ الأولى في الاستدامة وھي القابلية للتكيّف والمناقشة والمرونة.   خصائص
إلى وضع سياسات توازي بين المعايير البيئية والاجتماعية والاقتصادية  السعي محصلة أن والمجازفة ھي

  من العمل الجماعي والمشاركة وصنع القرار. شكل جزءاً تيمكن أن 
  البعد المتعلق بالاستدامة  -باء

                                                             
التفاعلية كالاستدامة الاقتصادية التي ترتكز لا ينظر إلى ھذه الوظيفة الاجتماعية بمعزل عن سائر عمليات التنمية المستدامة ) 46(

 جزئيا على العناصر التالية: (أ) تكافؤ فرص الحصول على الموارد؛ (ب) الحفاظ على المقومات الإيكولوجية المرتكزة على العلاقة الوثيقة
د الكھرباء، والتخلص من النفايات، والصحة)؛ (د) بين البيئتين البشرية والمادية؛ (ج) الخيارات التكنولوجية (كالنقل، وإمدادات المياه، وتولي

 تنظيم الإنتاج.

)47 (See UNESCO, 2005. 

)48 (See Norton, B. 1999. Pragmatism, Adaptive Management and Sustainability. Environmental Values. 8(4): 451- 466. 

)49 (Ibid. 

)50 (See Holden, 2006. 
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ام المستد المتكامل والمرصد الحضري، الذي وضعه النموذج اعتمدت الاستدامة كإطار نظري.   

للمراصد الحضرية، يھدف إلى مساعدة المدن والبلدان في منطقة غربي آسيا على رصد الاتجاھات الحضرية 
 ، وإلى تكييف الغايات العالمية الواردة في الأھداف الإنمائية للألفية معودقيقة منتظمةفي تقارير توثيقھا و

  الاستدامة الحضرية. لأغراض الحضري راالإط
  

وكما ورد في المقدمة، يمكن اعتبار المراصد الحضرية ورشات عمل تحدد ضمنھا أدوات للرصد،   
وتستعمل في صنع السياسات عبر العمليات الاستشارية.  وتتلخص وظائفھا الثلاث الرئيسية على الشكل التالي: 

إعداد معلومات تتناول  )2(ياسات المحليين ومنظمات المجتمع المدني في الحوار؛ إشِراك صانعي الس )1(
  .)51(في السياسة العامة الاحتياجات المحلية تلبي التيشجيع الإجراءات ت )3(المواضيع والمشاكل المحلية؛ 

  
والمحلي، لى المستويين الوطني عالموئل عمل  برنامجوالمساعدة في تطبيق ولتحقيق ھذه الأھداف   

للمدن.  وتھدف ھذه الشبكة إلى دعم الحكومات والسلطات المحلية  ةصد العالمياأنشأ الموئل شبكة المر
  المھام التالية: في والمجتمع المدني

  
  تحسين عملية تجميع المعلومات وتنظيمھا وتحليلھا واستعمالھا لتعزيز فعالية السياسات

  ة؛الحضري

 عملية صنع القرارات الحضرية؛ لدعم تحسين تدفق المعلومات بين مختلف الجھات  

 العمليات الاستشارية الواسعة النطاق للمساعدة في تحديد ما يلزم من معلومات تتعلق  تشجيع
  ؛استخدامھابالشؤون الحضرية و

  تعزّز مشاركتھا في عمليات صنع القرارات تزويد الجھات المعنية بالمعلومات والتحليلات التي
  المتعلقة بالشؤون الحضرية؛

  المعلومات والمعارف والخبرات باستعمال أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛تبادل  

  المعلومات بشأن تطبيق لتبادل إنشاء شبكة عالمية من المنتديات المحلية والوطنية والإقليمية
  الموئل وبرنامج عمل القرن الحادي والعشرين.برنامج عمل 

  
المستدام للمراصد  المتكامل النموذجالقرارات الاستراتيجية المتعلقة بتصميم  تتوقفوفي ھذا الإطار،   
صحاب المصلحة.  وتعتمد مكوناته وأمختلف بين  بناءھا يستطيع النموذجالتي  علاقاتالعلى وببنائه  الحضرية

ترك  ضرورة التفاھم على للاستدامة أو المؤشرات، وفي الوقت ذاته على مشترك فھمھذه العلاقات على 
ً مفتوح المجال  نشر النتائج بحيث تصل والعامة  ةفي السياس التي يلزم إجراؤھا التغييرات حول التحاور أمام ا

  .إلى الجھات المقصودة
  

ويتعيّن على المدن التي ترغب في اعتماد ھذا النموذج تكييفه مع خصائصھا.  فمن وجھة نظر عملية،   
ن معلومات وافية عن تختلف المدن من حيث سبل ومستويات تفاعلھا مع القضايا العالمية الناشئة عبر البحث ع

 على مع الكل، يمكن أن يجالشؤون المحلية، ووضع الخطط وتحديد السياسات.  ففي بعض المدن، كالقاھرة مثلاً 

                                                             
)51 (/http://ww2.unhabitat.org/programmes/guoailable at: More information is av. 
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 يختلف يمكن أنوفي البعض الآخر، كما في بيروت، إلى التحسين،  السعي مكافحة نشوء الأحياء الفقيرة في
  إعادة الإعمار والمصالحة، أو إحلال الأمن ما بعد الحرب.حول  الجميع

  
  الأداء مؤشرات ومقاييس   - جيم

  
حدّد من منظور التعلمّ بالتكيّف والتعلمّ ي ذي الأداء ومؤشرات الاستدامة الحضرية ال يبدو مفھوم مقاييس  

.  فمفاھيم القياس تسعى إلى تقصي الحقائق وتقييم النوعية.  ويعتبر لتناقضعلى شيء من ا الاجتماعي
نھج  للجدل، فيما يتعلقّ بجدوىالمثيرة مجالات الأنّ النقاش حول منظومات المفاھيم ھو أحد  )52(فريكر

المتمثل في اعتماد النھج  المؤسسات العامة.  فالنموذج الاختزالي المؤشرات في التحليل الاجتماعي، وفي تقييم
يتطلبّ اعتماد ھذا النھج، .  ف)53(في مؤشرات الاستدامة المعقد شاملالالقطاعي يختلف كل الاختلاف عن النھج ا

توافق بغية  تكون موضوعات قائمة فريق من أصحاب المصلحة على المستوى المحلي للبحث عن مؤشر تكوين
على الاستمرارية  تحقيق التغييرات الرئيسية اللازمة للترتيبات والأنشطة البشرية بھدفالكشف عن قائمة من 

  .)54(المدى الطويل
  

ة إطار المؤشرات.  عند مناقش )55(يستحسن التمييز بين المؤشرات الوصفية والمؤشرات التشخيصيةو  
الخبراء لفھم تحدّد الأولويات بالاستناد إلى معارف  ،مستوى الدخل، التي تقيس فالمؤشرات الوصفية مثلاً 

س بعد إطلاق المؤشرات، يأتي دور الناو  الحلول.، ولاستيعاب المعلومات الجديدة وإيجاد النتائجسباب والأ
التشخيصية فينحصر إعدادھا وھو ينحصر بتوفير الإرادة السياسية الكافية لدعم التحرّك اللازم.  أما المؤشرات 

  .)56(بوسط سياسي معيّن يحاول فھم المشكلة المطروحة واقتراح حلّ لھا
  

اس إلى المشروع وعلى سبل المؤشرات أثر شديد على نظرة النوقد يكون للإطار المعتمد في مشروع   
 ينية ومستمدّة من معارف الخبراء ھ.  فاعتماد المؤشرات الوصفية المدرجة ضمن أطر عقلا)57(الاستفادة منه

، ويحتاج عملية سھلة ترتكز على استخدام نماذج وفرضيات.  أما اعتماد المؤشرات التشخيصية فھو أكثر تعقيداً 
إلى مختلف المفاھيم والأسس المھنية والمعرفية، وإلى  استناداً إلى التفاوض حول أھم منافع المؤشرات 

.  ولكن في ظل ظروف مشحونة بتوترات سياسية، يمكن أن تؤدي )58(التمييز والحدس المستندة إلى التقديرات
.  )59(ضةالدوافع السياسية إلى اختيار تفسيرات معيّنة لمعلومات مستمدة من الخبراء أو إلى تفسيرات متناق

أو إشارة إلى بمثابة إنذار ، المستدام للمراصد الحضرية المتكامل لنموذجالتفسير الصحيح لمؤشر ما ھو، وفقا لو

                                                             
)52 (See Frecker, K. 2005.  Beyond GDP: enabling democracy with better measures of social well-being. The Kiessling 

Papers. Toronto: Trudeau Centre for Peace and Conflict Studies, University of Toronto.                                                                          

)53 (See ESCWA, 2008a. 

)54 (See Gibson, R. 2001. Specification of sustainability-based environmental assessment decision criteria and 
http://www.sustreport.org/downloads/nmental assessment. Available at: implications for determining significance in enviro 

                                                       .                                                                                                                            SustainabilityEA.doc 

)55 (See Holden, 2006. 

)56 (ESCWA (2009).  Urban indicators framework. 

)57 (See Holden, 2006. 

)58 (Innes de Neufville, J. 1975. Social Indicators and Public Policy: Interactive Processes of Design and Application. 
New Brunswick, NJ: Transaction.                                                                                                                                                                

)59 (Grindle, M. and Thomas, J. 1991. Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in 
Developing countries.  Baltimore: Johns Hopkins University Press.                                                                                                           
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على حد  نوعيو كميمؤشر  يمكن استخداممن التحقيق أو الإجراءات.  ولذلك،  وجود مشكلة تستدعي مزيداً 
  .)60(البحث والسياسة العامة تسياقا في مختلفسواء 

  
المستدام للمراصد الحضرية من حيث تركيبته ومكوناته  المتكامل مفھوم النموذج 2يظھر الشكل و  

ونواتجه.  وتشير الحروف الحمراء إلى المكونات الوظيفية والأجزاء المعنية مباشرة بالظاھرة الاجتماعية.  
الاجتماعية التي ة في أعلاه، ومؤشرات السياس العامة ةلسياسابينما محدّدات في أسفل الشكل المشاكل، و وتظھر

بين المرصد والإدارة الحضرية ضمن كرابط وضعھا المرصد إلى جھة اليسار.  والكيان الحضري السياسي 
.  فھذا الشكل يعرض لمفاھيم مختلف المجالات في المؤسسات علاقة دينامية مع الكيانات السياسية الأعلى

، والتنظيم الحضري، والسياسات والمراصد الاجتماعية، ويحدّد إطارھا الوظيفي.  وھو يبيّن ةالمعنية بالسياس
عن  المستدام للمراصد الحضرية من غير أن يعزلھا المتكاملكذلك الصلات المنطقية بين عناصر النموذج 

 ً في إطار الإجراءات الرامية إلى تحقيق تنمية  سائر عناصر المخطط ككل، ويعطيھا بذلك معنى واضحا
  حضرية مستدامة.

  
ً  المتكامليقترح النموذج و   ً  المستدام للمراصد الحضرية نھجا في إعداد مؤشرات لمدينة مستدامة.   متشعبا

خبراء ومواطنون  متابعتھا والتبليغ عنھا المرصد الحضري يتولىّ ويشارك في اختيار المؤشرات التي 
إلى دعم التفاعل بين مختلف أنواع المعارف وتحقيق الاستخدام  يھدف وموظفون في القطاع العام.  فالنموذج 

البيئة المحيطة بھم.  على عمل المواطنين  يعتمد المعايير، بينماالأمثل لھا.  ويعمل الخبراء بالاستناد إلى 
، بينما تعكس المؤشرات التي يضعھا أصحاب قطاعية بطبيعتھاھي توصيات الخبراء  عن الصادرة والتوصيات

  .ترتبط بالظروف المحليةحدود القطاعات، و التي تتجاوز المصلحة الاتجاھات
  

ً  وإطار المؤشرات ھو أكثر الأدوات   .  فالمؤشرات ھي الاجتماعية الحضرية ةفي تقييم السياس شيوعا
عبر مختلف أشكال العرض، من أرقام ورسوم بيانية وخرائط مواضيعية.  والمؤشرات أدوات لنقل المعلومات 
.  وھي تشكّل طريقة مرنة لدراسة ظاھرة معقّدة من المقاييس مجموعاتلھا، مقاييس أو ھي، في أبسط أشكا

كالتفاعل بين استعمال الأراضي والنقل والبيئة.  ويمكنھا أن تدمج معلومات كمية ونوعية، وتعالج الاحتياجات 
 ً جدول أعمال الأھداف الإنمائية  ولا سيّما في، العملية لدى صانعي القرار.  والمؤشرات معترف بھا دوليا

 باستخدامھا كمعالممع الوقت في إجراء مقارنات دولية، وفي قياس التقدم المحرز  جدواھا للألفية نظراً إلى
  ، وفي الدعوة إلى تفعيل العمل السياسي وإلى تقييم الاستدامة الحضرية.للقياس

  
تبقى الصورة التي ، وكاملاً  المؤشرات لا تقدّم تحليلاً فبات عديدة.  عقب يصطدم ولكنّ نھج المؤشرات  
التي ستستخدم  المقاييس مجموعةأو المقاييس من الصعب اختيار و . صورة مبسّطةھا عن الواقع تعطي

تفسير ما يحصل في جميع المدن والمناطق داخل البلد الواحد  لاً كمؤشرات.  فالاتجاھات الوطنية لا تستطيع مث
 العالمية يطمساستعمال المؤشرات و.  )61(النمو وأسباب انعدام المساواة تختلف بين موقع وآخر حوافزلأنّ 

قد يضيّع النظرة  .  كذلك إنّ الإفراط في الاھتمام بالخصائصھامةالخصائص المحلية التي قد تكون ذات دلالة 
المقارنة ضرورية لاكتساب المعرفة العلمية فالشاملة إلى الصورة، والقدرة على المقارنة بين مختلف الحالات.  

  من استخدام المؤشرات.
  

                                                             
ً  يشير تقرير التنمية الإنسانية العربي إلى أنّ أي مؤشر مركب للأمن البشري) 60( ً  لا يمكن أن يكون صالحا ً  أو موثوقا  أو وافيا

لتطبيقه في مختلف الظروف في المنطقة.  ويؤكد التقرير على أھمية المؤشرات الكمية واستطلاعات الرأي على المستويين الإقليمي ودون 
 ).2009برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (الإقليمي وعلى مستوى البلدان.  

)61 (See UN-HABITAT, 2008, for detailed discussion on equity and inequality issues. 
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تتوفّر أنواع مختلفة من أطر المؤشرات ضمن الأدبيات الكثيرة التي تتناول موضوع المؤشرات.  و  
  .)62(ھدافھا واستعمالاتھا ومواطن قوتھا أو محدوديتھاوھي تختلف من حيث أ

  
ضمن قياس رقمي  مختارة مؤشراتتجميع  ، يجريالآخذ في الانتشار الأرقام القياسية نھجفي إطار و  
 .  وتعطي ھذه)63(والأداء ،والاستدامة البيئية ،والفقر ،الحكم السليممثل  ،معيّنة ظاھرةأو لوصف وضع  واحد

في إجراء مقارنات سريعة وعالمية.   ، وھي مفيدة جداً معين سريعة شاملة عن حالة قطاعفكرة  الأرقام القياسية
، )65(ومؤشر تنمية المدن )64(ريةمثل مؤشر التنمية البش امن غيرھ أكثر شمولاً  الأرقام القياسية وبعض ھذه

ولكنھا كلھا ترتكز على مجموعة من المؤشرات التراكمية بحيث يصعب التعمّق في التحليل بالاستناد إلى 
  المؤشرات فقط.

  
، ھو دراسة ظاھرة التنمية )66(الھدف من الأطر المرتكزة على التحليل، كإطار رؤوس الأموالو  

كميات مختلف العناصر وحسابھا ورصدھا.  وھذا النوع من الأطر المرتكزة باستعمال تقنيات عديدة لتحديد 
نھج تحليلي مفيد لتبيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن التنمية، ولكنّه  وھ التحليلعلى 

 يواجه صعوبات في الربط بين مختلف حسابات رأس المال (كحساب رأس المال الاجتماعي، وحساب رأس
  .العملية المال المادي وحساب رأس المال الثقافي) بالسياسات

  
ً  السياساتتقدّم الأطر المرتكزة على و    بالسياساتة ھذه المؤشرات صل للمؤشرات يرتكز على تصنيفا

معلومات  النھج بتقديموالصحة والإسكان والبنية التحتية.  ويتميّز ھذا عليم الت ات، مثل القطاع مة لمختلفالعا
واضحة ھامة لصانعي القرار في الشؤون القطاعية، ولكنه لا يستطيع التعبير عن ظاھرة شاملة للقطاعات مثل 

حضرية، مشاكل تناول الفقر أو الإنصاف.  ويتمثّل أحد أبرز التحديات التي تواجه المراصد الحضرية في 
  ت الحصول على الخدمات والبنى التحتية الشاملة لمختلف القطاعات.كالفقر والبطالة والعنف، وإمكانيا

  
مختلفة ضرورية لتحليل الأبعاد الرئيسية  مقاييسالمستدام للمراصد الحضرية  المتكامل يقدّم النموذجو  

  .المستدام التحضر للمشاكل الحضرية، وللمساعدة على الربط بين ھذا التقييم وبين مبادئ
  بالتنمية المستدامة النموذج التكاملي المستدام للمراصد الحضريةروابط   -2الشكل 

  

                                                             
)62 (For an elaborated typology of indicator frameworks, refer to UN/DESA. 2007. Indicators of Sustainable 

Development: Guidelines and Methodologies; and Asian Development Bank. 2001. Urban Indicators for Managing Cities: Cities 
Data Book.                                                                                                                                                                                                    

)63 (www.yale.edu/esi/http://ation is available at: More inform. 

)64 (hdr.undp.org/http://More information is available at: . 

)65 (ww2.unhabitat.org/istanbul+5/116.pdfhttp://More information is available at: . 

)66 (For more details on the Capitals Framework, see Alfsen, K. and Moe, T. 2005. An International Framework for 
constructing National Indicators for Policies to Enhance Sustainable Development.                                                                                 
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Ģǻ·ŝǽ ĢǻẄŜ·⎯ħ ẄĢǻĵŗŅ⎯ħ

Ģǻĩ·Ǿ⎯ħ ĢǻǾŋĩĻĢǾħ

ŏ·ŧ Ģǻŋ⎯ģŋģĨ

* ĢǻǾōģŅǺħ
* ĢǻĵǺǽ ĢǻŅō⎯Ļ
* ĢǻŷĻŅĢĨ ĢǻǾĖŋŋ⎯ħ

ẄĢǻōĸŏ⎯ħ

ĢǻŋǼŜħ ĢǻĵŗŅ⎯ħ 
Ģǻŷģ·Ẅ·⎯ħẄĢǻŅŋǾ⎯ħ

)ĢǻǾĻ⎯·ħ ẄĢǻĥǼĻ⎯ħ(

ĢǻǾŅĢŏĻ 
ĢǻĵŗŅ⎯ħ

* ǾĖōŅĢĨ Ģǻŋ⎯ģŋģĨ Ģ ̦ĮĩǾģŨ⎯ħ
* ǾĖōŅĢĨ Ģ⅝ĻĢŅĦ ĢǻĵŗŅ⎯ħ
* ǾĖōŅĢĨ Ũǿ ·ẄŨ⎯ħ Ģ⅛ŜŅ ẄĢǻŷŜģŨģĨ ĢǻĵŗŅ⎯ħ

Ģ⅛ŜŅ ĢǻĵŗŅ⎯ħ
ǾẄĢŅĻ ĢǻǾũǼẄǾģĨ 

ĢǻĵŗŅ⎯ħ

* ĢǻǾōģǺfi/Ģǻŷŗģ⎯ģ ĢǻĵŗŅ⎯ħ ĢǻŅġ⎯ŋ⎯ħ
* ĵģǻħ ĢǻŷŜģŨģĨ ĢǻĵŗŅ⎯ħ
* ǺŴģċĦ Ģ⅝ĻĢŅĦ ĢǻĵŗŅ⎯ħ

Ģ ̦ẂĩǾģǾģĨ ẄĢ ̦ĩĮģẂģĨ Ģǻŋ⎯ģŋ⎯ħ

Ģ⅛Ǿǽ ĢǻǾĩĵĻĦ ẄĢǻẄǺģ ̦Ĩ ĢǻĻẄǻ⎯ħ
Ģǻŋ⎯ģŋģĨ Ģ ̦ĮĩǾģŨ⎯ħ ǻ⅞ŋǺẄĢ

-ĩĵǼ⎯fi Ģǻŋ⎯ģŋģĨ ẄĢǻũẄĢǾfi ĢǻǾĖīŅĦ
-Ģǻŋĥfi ẄĢǻǾŋĩẄ⎯ģĨ ĢǻǾŅĩĥŜħ ĥģǻŋ⎯ģŋģĨ
-ĥŅĢǾĭ ĢǻĩĻŅ⎯Ĥ ĢǻǾĩũǼŷħ ĥģǻŋ⎯ģŋģĨ

ĩŜĥ⎯ŵ Ģǻŋ⎯ģŋģĨ

Ģ⅝ĻĢŅĦ ĢǻĵŗŅ⎯ħ ĢǻǾŋĩĻĢǾħĢǻĻǻ⎯fi Ģ ̦ĮĩǾģŨ‛ ǻǼǾŅĢŏĻ ĢǻĵŗŅ⎯ħ

Ģ ̦ẂĩǾģǾģĨ ẄĢ ̦ĩĮģẂģĨ ĢǻĵŗŅ⎯ħ

ǾĥģĻ
ẅċ Ģǻŋ⎯ģŋģ

Ĩ
ĩĵĻ⎯Ļ ĢǻǾōǺǼħ

  
  

 : بين الھدف والمؤشرات رابط.  فالمؤشرات ھي مقاييس كمية أو نوعية، بينما الأھداف ھي وجھات محدّدة يمكن التعبير عنھاملاحظة
  بمساعدة المؤشرات.

  
الأول في ھذا الإطار.  فكل مشكلة تبرز عند مستويات اجتماعية مختلفة، وتطرح  المقياسالمستوى ھو   

مشكلة متعددة  عند كل مستوى مجموعة مختلفة من التحديات التي ينبغي معالجتھا.  فالفقر الحضري مثلاً 
الأسر المعيشية والمجتمعات والمؤسسات، وتفرض على مختلف المستويات.  فھي تظھر على مستوى الأفراد و

  أصحاب المصلحة، في كل حالة من تلك الحالات، تحديات مختلفة ينبغي معالجتھا.
  

الرئيسية.  والعوامل المؤثرة ھي المتغيرات الاقتصادية  المقاييسآخر من  مقياس العامل المؤثر ھوو  
الموارد المادية  الفرد .  وھي تحدد مدى امتلاكر على حالة الأفراد والمجتمعاتوالاجتماعية التي تؤث

فھذه الموارد تختلف وتحقيقھا، وتلبية احتياجاته والتأقلم مع البيئة.  والاجتماعية والشخصية لتحديد تطلعاته 
  مھا مجتمع ما لأفراده ونوعية ھذه الموارد.كمية الموارد المختلفة التي يقدحسب 

  
.  فبعض العوامل الاجتماعية معيّنةضروري للتحقق من وجود مشكلة مقياس العامل المؤثر ھو و  

المعروفة بالعوامل الاجتماعية المؤثرة، كشبكات المساعدة الاجتماعية المشتركة ورأس المال الاجتماعي 
ً في تطوّر المشاكل الحضرية.  ومن العوامل المؤثرة  بشدّة المتوفر، تؤثر تلك المتعلقة بوجود خدمات  أيضا

ومنافع تقدّمھا السلطات السياسية والمصنّفة كعوامل مؤثرة على السياسات.  ويبرز موضوع جديد له أھميته في 
ير السياسات أم السياسيين.  فالنھج ھذا المجال وھو معرفة ما إذا كانت العوامل الاجتماعية المؤثرة خاضعة لتأث

غير الخاضع لھذا التأثير ھو الذي يأخذ في الاعتبار نوعية العوامل الاجتماعية المؤثرة التي يتعرّض لھا 
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العامة التي تضعھا الحكومات.  والحكومات تخضع ة بفعل السياس تُحدّد المواطنون في دائرة اختصاص والتي
و غيرھا من الجھات التي تسيطر على السلطة بواسطة مجموعة من المعتقدات للأحزاب السياسية أ

  .الإيديولوجية
  

ولا يكفي اتباع نھج واحد بشأن العوامل الاجتماعية المؤثرة بل عدة نھج لحل المشكلة ككل، ووضع   
يمكن اعتماد ثلاثة نھج  )67(مثلا في موضوع الصحةسياسات فعالة.  ففي حالة العوامل الاجتماعية المؤثرة 

يركّز على مجموعة مترابطة من  عملتتناولھا الأدبيات، وھي: (أ) تحليل دراسة حالة ضمن  )68(أساسية
 الأسباب؛ (ب) استخدام بيانات تقليدية كالأھداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة؛ (ج) إجراء تقييم مجتمعي أو

  عمل ميداني.ب القيام
  

المستدام  المتكامل أساسية في إطار النموذج مقاييسوالعوامل المؤثرة الاجتماعية والسياسية ھي   
للمراصد الحضرية.  فھي تنتج معلومات تتناول تطوّر الاتجاھات في المجتمع بواسطة مؤشرات العوامل 

سياسات الإدارة الحضرية بواسطة مؤشرات العوامل الاجتماعية المؤثرة، ومعلومات أخرى تتناول كفاءة 
.  فاختيار ھذين النوعين من العوامل المؤثرة يصلح للاطلاع على أي تطور ربما حصل في السياسة المؤثرة

 في تطبيق المبادئ وأدى إلى تعزيز استدامة منظومات مفاھيم التنمية الحضرية، كالتمكين والإدارة الحضرية
  والإنصاف الاجتماعي والحماية البيئية. السليمة

  
المستدام للمراصد الحضرية.  وھو يظھر الإطار الذي يربط  المتكامل مفھوم النموذج 3يعرض الشكل   

 ً   المستدام. التحضر لمبادئ المشاكل الحضرية بالمستويات والمعالم والمؤشرات طبقا
  

  إطار المؤشرات في النموذج التكاملي المستدام للمراصد الحضرية  -3الشكل 
  

 المؤشرات العوامل المؤثرة المستويات 
 الأفراد المشكلة الحضرية

ة 
ار
لإد
ا

ة 
ري
ض
لح
ا

دة
شي
لر
ا

ن)  
كي
تم
(ال

  
ة 
دال
لع
(ا

ة)
يئي
الب

 

  :الاجتماعية
الأسر المعيشية

  :السياسيةالمجتمع
المؤسسات

  
  ركة والدعوةالمشا  -دال

  
وقائمة على المشاركة  على مستوى مجتمع معيّن ھي مشاريع شاملة الاستدامةمشاريع مؤشرات   

 ً المجدية وتوافق الآراء والتركيز على حاجات الناس ھي العناصر الأساسية لمختلف  الفعلية .  فالمشاركةعموما
عالمية تسعى مبادرات الاستدامة وتوافق الآراء ھو غاية .  )69(مبادرات الاستدامة التي نشأت حتى اليوم

                                                             
مختلف الفئات الاجتماعية في تحديد حالة الأفراد لبحوث الرامية إلى عن انشأت عبارة العوامل الاجتماعية المؤثرة ) 67(

والاقتصادية من حيث تفاوت مستويات تمتعھم بالصحة الجيدة أو تعرّضھم للأمراض.  وقد ثبت في الأدبيات التي تناولت ھذا الموضوع 
ھم بالصحة، بينما ظلتّ العوامل والوسائل التي أدّت إلى التفاوت بين الأفراد في مختلف المجموعات الاقتصادية والاجتماعية من حيث تمتع

 إصابتھم بمرض غير واضحة.

)68 (Presentation by Narjis Rizvi at the Provincial Consultation on Expanding the MDG Agenda, Lahore, 31 August 
2005.                                                                                                                                                                                                               

)69(See Carew-Reid, J., Prescott-Allen, R., Bass, S.M.J, and Dalal-Clayton, D.B. 1994.  Strategies for National 
Sustainable Development. International Institute for Environment and Development. World Conservation Union. Earthscan: London.  
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يجب أن تكون عليه وتفعيله الحفاظ غير أنّ الصعوبات المرتبطة ببناء توافق الآراء و . المحلية إلى تحقيقھا
ً في الحسبان ، ولكنّ ريع المؤشرات والمنافع المتوقعة منھاإلى مشاركة الناس في مشا واضحة .  فالحاجةدائما

المعلومات المستمدة من  وصحةمستوياتھا، الأدبيات لم تتناول حتى اليوم سبل تحقيق المشاركة، وكيفية تقييم 
  العملية القائمة على المشاركة.

  
  في أوجه المشاركة ومشاريع المؤشرات: للبحث رئيسية محاور أربعة  )70(ويقترح ھورننغ وسيزنز  

  
  ما ھي المعرفة المطلوبة لتحديد المؤشرات ورصدھا وتحليلھا ورفع التقارير بشأنھا؟  (أ)  

  
  كيف يمكن تعزيز فھم أصحاب المصلحة للمعرفة وحصولھم عليھا واستفادتھم منھا؟  (ب)  

  
ى ينبغي للعاملين خارج القطاع العام أن من المعني بصنع القرارات، ومن يمثل من، وإلى أي مد  (ج)  

  ھذا القطاع؟في  يشاركوا في صنع القرارات
  

ھل يحتاج تعزيز المشاركة إلى الاضطلاع ، العملإذا كان التمكين ھو الرابط بين المعرفة و  (د)  
  بمزيد من المسؤوليات؟

  
حيث يعزّز  ذات اتجاھين، معملية تعلّ في  تندرج على ما يبدومعظم الأجوبة على ھذه التساؤلات   

 معرفتھم المواطنونيعزّز وتجارب الحياة اليومية، وقيم المواطنين معارفھم بالمتخصصون في شؤون الاستدامة 
ينبغي اعتماد المعلوماتية لبناء لك المحددة.  لذواتجاھاتھا  مستدامةنمية البالأطر التي ترعى جميع شؤون الت

ً قيمقابلة للقياس، وو ملموسة وقائعاتجاھات و المعرفة المجتمعية المشتركة التي تشمل قابلة و مجرّدة مفاھيمو ا
  .)71(للقياس

  
المستدام للمراصد الحضرية على  المتكامل تركيز النموذج وتؤكّد المراصد الحضرية باستمرار على  

تعزيز الفھم المشترك للإجراءات من وجھات نظر مختلفة حول حالة الاستدامة والتقدّم في المدينة.  فقد صمّم 
 كل عنصر من العناصر ضمن شبكةيشغله النموذج بطريقة تمكنه من التعرف على الموقع الفريد الذي 

العلاقات.  فلا شكّ في أنّ ھذه السياقات تنتج وجھات نظر مختلفة تتناول وضع الاستدامة في المنطقة العربية، 
ويتعيّن معھا على المراصد الحضرية تحديد الترابط بينھا للتوصل إلى برنامج عمل لمؤشرات الاستدامة في 

  المنطقة.
  

                                                             
)70 (See Hoerning and Seasons, 2005. 

)71 (See Holden, 2006. 
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 ً   الخلاصة  -رابعا
  

أكثر  يتركز، وأنّ صنع القرارات نحو التحضر غربي آسيا تتجّه بسرعةتظھر ھذه الدراسة أنّ منطقة   
خدمات الب على لالطتحتية والبنية العلى  الضغطيزداد و.  بھا ةالمحيط فأكثر على صعيد المدن والمناطق

وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والكھرباء، والتخلص من  ،المساكنومنھا  ،معقولةحضرية بكلفة ال
تطبيق السياسات الإنمائية الاقتصادية  أنالنفايات الصلبة، والخدمات الصحية والتربوية.  وھذا يعني 

ينبغي استخدامھا كآلية لتركيز المناطق الحضرية.  ولتفعيل عمل المراصد الحضرية، على  زسيركوالاجتماعية 
المبادرات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية.  ولتعزيز أثر المبادرات الإنمائية الحضرية، كالمراصد الحضرية، 

  مع المجتمع المدني لتحسين المشاركة المحلية. تعزيز العلاقات على المستوى المحلي ينبغي
  

تحدي المتمثل في الربط بين المؤشرات الحضرية ومقاييس الأداء ضمن وتناولت الدراسة كذلك ال  
من مفھوم المدينة.  وتتنوّع آراء المتخصصين بشأن المؤشرات يكون جزءاً لا يتجزأ  مفھوم محلي للاستدامة

تھدف إلى إعادة تقييم سعي  ملةشا من استراتيجية سياسية ومؤسسية جزء على أنھابعضھا يُنظر إلى حيث 
.  وھي تشمل إسھامات الخبراء والمواطنين لتبيان التحديات والأھداف المشتركة، لتعلمّإلى االمتواصل المجتمع 

ومساعدة الحكومات على الصعيدين المحلي والوطني على إعادة النظر في الأھداف والأولويات في سياساتھا 
 متكاملاً  المستدام للمراصد الحضرية إطاراً  المتكامل ديات والأھداف الجديدة.  ويقدّم النموذجفي ضوء التح

الاجتماعية بالاستناد إلى ة للمرصد الحضري يصلح لاختيار المؤشرات الرئيسية للاستدامة الحضرية والسياس
  ين.المؤشرات الاستراتيجية المرتكزة على مشاركة الخبراء والمواطن
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